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الدورة السابعة والخمسون 
البند ١١١ (ب) من جدول الأعمال المؤقت* 

مسائل حقوق الإنسان: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلـك 
ــــع الفعلـــي بحقـــوق الإنســـان  النــهج البديلــة لتحســين التمت

  والحريات الأساسية 
 العولمة وأثرها على التمتع التام بجميع حقوق الإنسان 

 تقرير الأمين العام** 
 إضافـــة 
مقدمة  أولا -

ـــن العولمــة  أحـاطت الجمعيـة العامـة علمـا في قرارهـا ١٦٥/٥٦ بتقريـر الأمـين العـام ع - ١
A و Add.1) وطلبت إلى الأمين العام  وأثرها على التمتع التام بجميع حقوق الإنسان (56/254/
أن يواصل التماس آراء الدول الأعضاء وأن يقدم تقريرا شاملا عن هذا الموضـوع إلى الجمعيـة 

العامة في دورا السابعة والخمسين. 
ــل ٢٠٠٢  واسـتجابةً لهـذا الطلـب، بعثـت مفوضيـة حقـوق الإنسـان في ٢ نيسـان/أبري - ٢
ــــها آراءهـــا بشـــأن هـــذه المســـألة. وبحلـــول  مذكــرة شــفوية إلى الــدول الأعضــاء تطلــب في
٢٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، وردت ردود مـن حكومـات السـودان وكوبـا والمملكـــة المتحــدة 
/A). وفي  لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية وأُدرجــت في تقريــر الأمــــين العـــام (57/205
٢١ آب/أغسطس ٢٠٠٢، تلقت مفوضية حقـوق الإنسـان ردا مـن حكومـة جمهوريـة هـايتي 

ترد نسخة منه في هذه الإضافة. 
 
 

 .A/57/150 *
تأخر تقديم هذه الإضافة لكفالـة أن تُـــعرض علـى الجمعيـة العامـة جميـع المعلومـات ذات الصلـة المقدمـة مـن  **

الحكومات. 
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الردود الواردة من الحكومات   ثانيا -
هايتــي   دال -

تحيط وزارة العدل علما بقرار الجمعية العامة ١٦٥/٥٦.  - ٣
وتعـرب، مـع ذلـك، عـن قلقـها إزاء آثـار العولمـة علـى ممارســة حقــوق الإنســان غــير  - ٤

القابلة للتصرف والمقدسة، أي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
فقد أدت التباينات الموجودة في الوقت الراهـن بـين البلـدان الصناعيـة والبلـدان الناميـة  - ٥
إلى مخـاوف مـن إمكانيـة ارتفـاع مسـتوى الفقـر في أفقـر البلـــدان حــتى في ظــل خلــق مصــادر 

جديدة للثروة. 
ومن الضروري اتخاذ تدابير داعمة للتصـدي لمختلـف مسـببات التبـاين وبالتـالي تعزيـز  - ٦
التمتع بحقوق الإنسان الأساسية مـن قبيـل الحـق في الحيـاة والحـق في الصحـة والحـق في التعليـم 

والحق في العمل والحق في حياة أسرية عادية. 
ويتعين على الأمم المتحدة أن تشجع البلدان الثرية على المساهمة بقدر أكـبر في برامـج  - ٧
التنمية المستدامة المعتمدة على كثافـــة اليـد العاملـة في البلـدان الناميـة، لا سـيما البلـدان الأشـد 

فقرا. 
وينبغي التخطيط لوضـع تدابـير دعـم لتشـجيع الجـهود المبذولـة مـن طـرف حكومـات  - ٨
البلـدان الناميـة لكفالـة الحكـم الرشـــيد والشــفافية في إدارة الدولــة، لا ســيما في هــايتي حيــث 
حصـل تقـدم هـائل في اتجـاه التصديـق علـى اتفاقيـات في مجـال حقـوق الإنسـان وحقـوق المــرأة 
ـــير ذات الصلــة في إطــار  وحقـوق الطفـل. فقـد تم، علـى سـبيل المثـال، اعتمـاد عـدد مـن التداب
متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. ويسري نفس الشيء على مجالَــي الحكم والمالية حيـث تعـد 

الشفافية أمرا لا معـدى عنــه. 
ونـأمل أن تبـــذل الأمــم المتحــدة جهـــد طاقتــها، في إطــار الجــهود الراميــة إلى حمايــة  - ٩

الاقتصادات الضعيفة، لكفالة مراعاة حقوق جميع الشعوب، غنيةً كانت أم فقيرة. 
 


